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 قراءة من منظور دستوري..  الطبیعة القانونیة لأوامر الآداء

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة فیما تضمنه من ) 206(قضت المحكمة الدستوریة العلیا مؤخراً بعدم دستوریة نص المادة 
  )[1](.قصر الحق في التظلم من أمر الآداء أو استئنافه على المدین وحده دون الدائن طالب الأمر

 –وأسست المحكمة قضاءها على أن هذا النص خول المدین ولوج طریقي التظلم والاستئناف طعناً على هذا الأمر، وحرم الدائن 
في مجال ممارسة حق  – فإنه یكون قد مایز. من مكنة التظلم أو الاستئناف حال عدم إجابته لكامل طلباته –طالب الأمر 

بین المواطنین المتكافئة مراكزهم القانونیة، دون أن یستند هذا التمییز إلى أسس موضوعیة تقتضیه، بما یمثل إخلالاً  –التقاضي 
یل ذلك ولا یق   .من الدستور) 68و  40(بمبدأ مساواة المواطنین أمام القانون، وانتقاصاً لحق التقاضي مخالفاً بذلك أحكام المادتین 

الخاصة لنظام أوامر الآداء وما تهدف إلیه من تیسیر الإجراءات وتحقیق السرعة في حسم    ا لنص من عثرته التذرع بالطبیعة
    الأنزعة،

ذلك أن لحق التقاضي غایة نهائیة یتوخاها تمثلها الترضیة القضائیة التي یتناضل المتقاضون من أجل الحصول علیها لجبر 
تهم من جراء العدوان على حقوق یطلبونها، فإذا أرهقها المشرع بقیود تعسر الحصول علیها أو تحول دونها، الأضرار التي أصاب

  .كان ذلك إخلالاً بالحمایة التي كفلها الدستور لهذا الحق

  رأینا في مدة صحة هذا القضاء

  .یعة القانونیة لنظام أوامر الآداءفي الطب –أولاً  –والحقیقة أن البحث في صحة هذا الحكم من عدمه یشدنا إلى البحث 

  :وقد انقسم الفقه إلى اتجاهین

ن لم یكن هو قاضي الأمور : الاتجاه الأول یرى أن القاضي المختص بإصدار أمر الآداء إنما یباشر وظیفة ولائیة بحتة، وأنه وإ
ولیس (ى المشرع أن یمنح القاضي المختص ویبرر هذا بأنه لیس بغریب عل. أنه یعد كذلك عند مباشرة هذه الوظیفة   الوقتیة، إلا

ویذهب هذا الرأي إلى أن المشرع قصد    ).مرافعات 432م (في بعض الأحوال سلطة إصدار أوامر ولائیة ) قاضي الأمور الوقتیة
بمباشرة من وجوب استصدار أمر الآداء بدلاً من عرض النزاع على المحكمة ابتداء، التیسیر على المحاكم وتوفیر الوقت والجهد 

موالاة  كما أنه یستخلص من هذا أن المشرع منع القاضي من موالاة وظیفته القضائیة عند إصدار الأمر، أو. وظیفة ولائیة میسرة
یضاف إلى هذا أن   .له من سلطة قضائیة كالإحالة إلى التحقیق والإثبات بشهادة الشهود مثلاً   السلطات التي كان یباشرها بما

  )[2]( .لأمر تتم بغیر مرافعة، وفي غفلة من الخصم الآخرإجراءات استصدار ا

عمل قضائي، إذ هو یتضمن قضاءً فاصلاً في خصومة، وأنه یصدر من  غالبة الشراح إلى أن أمر الآداء   تتجه   :الاتجاه الثاني
فالقانون قد جعل نظام أوامر الآداء وجوبیاً    .القاضي في موضوع دعوى رفعت بالإجراءات التي رسمها القانون لهذه الدعوى

وعلى ذلك یعد طلب استصدار . ة بالكتابةواعتبره طریقاً لرفع الدعوى استثناء من القواعد العامة في حالة المطالبة بالحقوق الثابت
 demande en أمر الآداء مطالبة قضائیة لأن فیه معنى المطالبة بالحق أمام القضاء مطالبة جازمة بعد تكلیف المدین بالوفاء



justice.  

هو عمل قضائي  والقاضي المختص بإصدار الأمر یفصل في مطالبة قضائیة بحق، وفي خصومة حول أصل الحق فأمر الآداء
فهو یحوز حجیة الأمر المقضي ویحوز القوة التنفیذیة تماماً كالحكم القضائي . له كل مقومات العمل القضائي ویرتب نفس آثاره

  )[3]( .الذي یصدر في دعوى إلزام ولكنه یختلف عن الحكم في أنه یفصل في دعوى ذات طبیعة خاصة

بأن المشرع أنزل أوامر الآداء منزلة الأحكام، فنص في "وقد أخذت بهذا الاتجاه كثیر من أحكام المحاكم، فقضت محكمة ا لنقض 
لسنة  263مرافعات على أن یعتبر أمر الآداء بمثابة حكم غیابي كما صرحت المذكرة الإیضاحیة لكل من القانونیین  853المادة

وقد أكد المشرع ذلك بمعاملة . أمر على عریضة   على نفي الرأي القائل باعتبار أمر الآداء بمثابة 1953لسنة  485و 1953
مكرر مرافعات مما یتأدى معه أن  857، 856، 855أوامر الآداء معاملة الأحكام في مواطن كثیرة، منها ما نصت علیه المواد 

ن كانت تصدر بطریقة ت ختلف عن الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتشتبه بطریقة استصدار الأوامر على أوامر الآداء وإ
  )[4](  .العرائض، إلا أنها تصدر بموجب السلطة القضائیة لا الولائیة ولها ما للأحكام من قوة

ن كانت تصدر بطریقة تختلف عن الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتشتبه بطریقة أو "وقررت محكمة النقض أیضا أن  امر الآداء وإ
  )[5](".استصدار الأوامر على العرائض إلا أنها تصدر بموجب السلطة القضائیة لا الولائیة ولها ما للأحكام من قوة

نما هو عمل تباشره "...... وقررت محكمة القاهرة الابتدائیة  إذ أن استصدار أوامر الآداء لیس من قبیل السلطة الولائیة للمحاكم وإ
ن كانت إجراءاته تشبه في بعض النواحي إجراءات الأوامر على   )[6](  ....."العرائض  في حدود وظیفتها القضائیة وإ

  :أن أمر الآداء هو عمل قضائي استناداً إلى الأسباب الآتیة   ویذهب رأي فقهي إلى التأكید على   

على قضاء قطعي ملزم في المذكرة التفسیریة للقانون رقم  كان المشرع صریحاً وواضحاً في بیان اشتمال أمر الآداء          -1
  .1962لسنة  100

وهذا .. "استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء "مرافعات بعبارة صریحة على أنه ) 201(نص المشرع في المادة      -2
خاصة للالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحق كان یبین بوضوح، ویؤكد أن طلب أمر الآداء بالطریق الذي حدده المشرع هو وسیلة 

  .لولا نص المشرع على هذه الإجراءات الاستثنائیة –وهي الطریق العادي للمطالبات القضائیة  –المفروض أن تتم بطریق الدعوى 

مشرع أن استصدار أما بالنسبة لأوامر الآداء فقد أوضح ال"ذكرت  1962لسنة  100یؤكد هذا أن المذكرة التفسیریة للقانون رقم 
المطالبة به أثناء دعوى    الآمر بأداء الدین الثابت بالكتابة لا یكون طریقاً إلزامیاً إلا عندما یقصد رفع الدعوى ابتداء، أما عند

قائمة، فمن الجائز أن یكون ذلك في صورة طلب عارض، وطبیعي أن المطالبة بالدین الثابت بالكتابة لا تختلف طبیعتها سواء 
ن اختلفت وسیلة مباشرتها قدمت   .في صورة طلب عارض أو في مطالبة أصلیة وإ

  على أنه 1962لسنة  100معدلة بالقانون رقم  857كان المشرع ینص في المادة           -3

ع في المادة كما ینص المشر "وأكد هذا في المذكرة التفسیریة للقانون المتقدم بقوله .. "ویترتب على تقدیم العریضة قطع التقادم ".. 
ولما كان انقطاع التقادم   .."یترتب على تقدیم عریضة طلب الآداء مصحوبة بما یدل على آداء الرسم قطع التقادم "على أنه  857

فإن تقریر هذا الأثر یفید في الدلالة على إرادة    .مدني إلا من وقت المطالبة القضائیة 383یترتب كقاعدة وفقاً لنص المادة  لا
ذهبت إلى هذا أحكام المحاكم فاعتبرت أمر الآداء بدیلاً لورقة التكلیف   عتبار تقدیم عریضة الآداء بدیلاً لرفع الدعوى، كماالمشرع ا



ذا كانت هذه الفقرة قد حذفت من المادة    .بالحضور أو اعتبرها الشراح بمثابة استعمال للدعوى من القانون الجدید، فلم ) 208(وإ
نما لأن هذا الأثر أصبح یترتب عملاً بالقواعد العامةیكن ذلك عدولاً من المش وقد برر المشرع هذا   .رع عن الاتجاه المتقدم، وإ

الحذف في المذكرة الإیضاحیة للقانون بقوله، إذا كان ثمة ما یبرر وجود هذا الحكم في القانون القائم، فإن هذا المبرر ینتفي بعد أن 
ولا شك بعد ذلك أن عریضة أمر الآداء یترتب علیها   .بتقدیم صحیفتها إلى قلم الكتاباتجه المشرع إلى جعل رفع الدعوى یتم 

  .الآثار المترتبة على رفع الدعوى  كافة

تمشى المشرع مع اعتبار أمر الآداء مطالبة قضائیة یفصل فیها القاضي المختص بقضاء قطعي ملزم، فاستلزم آداء الرسم      -4
، واشترط لقبول عریضة   ).208/1مادة (الأمر بالآداء أن یرفق بها الدائن ما یدل على آداء هذا الرسم    كاملاً

. تطلب المشرع توقیع محام على عریضة الأمر بالآداء إذا كانت مقدمة للمحاكم الابتدائیة وأن یكون من المقررین أمامها     -5
وهذا التوقیع یتطلبه . قیمة أمر الآداء خمسین جنیهاً وكذلك الحال إذا كانت مقدمة إلى المحاكم الجزئیة متى بلغت أو جاوزت 

القانون عادة في صحف الدعاوي والطعون، مما یؤكد أن طلب الأمر بالآداء طریق خاص من طرق رفع الدعوى والالتجاء إلى 
  .القضاء

، أو أن یك     -6 ون صادراً في مسألة یكون یشترط لإمكان تنفیذ أمر الآداء أن یذكر القاضي صراحة جواز تنفیذ الأمر معجلاً
) 209(فقد نص المشرع في المادة    .النفاذ المعجل فیها واجباً بقوة القانون أو أن یكون الأمر جائز التنفیذ بحسب القواعد العامة

هما یقرر على سریان الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال نظراً للتشابه القائم بین مضمون أوامر الآداء والأحكام فكل من
حقاً لأحد الخصوم في مواجهة الآخر مما یقتضي تقیید تنفیذ السند وهذا الحكم یخالف القاعدة المقررة في الأوامر على العرائض 

  .تتضمن إلا إجراءً وقتیاً أو تحفظیاً  التي لا

   

  رأینا في تحدید الطبیعة القانونیة لأوامر الآداء

إلى  –أولاً  –أعمال ولائیة یشدنا   قانونیة لأوامر الآداء لتحدید هل هي أعمال قضائیة أموالحقیقة أن البحث في الطبیعة ال       
  .البحث في الطبیعة القانونیة للعمل الولائي، وبالتالي معیار تمییز العمل الولائي عن العمل القضائي

ى أن العمل الولائي هو في حقیقته نشاط وقد اختلف الفقهاء حول طبیعة العمل الولائي، فذهب البعض إل: طبیعة العمل الولائي
إداري یقوم به قضاة، ویرى آخرون أن العمل الولائي هو في حقیقته عمل قضائي، فهو صورة من صور الحمایة القضائیة إلى 

  .جانب قضاء التحقیق وقضاء التنفیذ

  معیار تمییز العمل الولائي عن العمل القضائي

مل الولائي بأنه یصدر بناء على عریضة تقدم مباشرة إلى القاضي ولا تعلن إلى الطرف الآخر، یتمیز الع   :المعیار الشكلي: أولاً 
  .المشورة ولیس في جلسة علنیة، ویتخذ العمل شكل أمر ولیس شكل حكم  ویصدره القاضي في غرفة

یتمتع بها في المسائل القضائیة، في المسائل الولائیة یتمتع القاضي بسلطان أوسع من تلك التي    :معیار سلطة القاضي: ثانیاً 
، فإنه لا یلتزم . فدوره في الأولى مثل الموظف الإداري یتمتع بسلطة كبیرة ویظهر هذا في أن القاضي عندما یصدر عملاً ولائیاً

  .بإجراء تحقیق أو بمبدأ سیادة الخصوم على عناصر الدعوى، وعلى العكس، یتقید القاضي بذلك عندما یصدر قراراَ قضائیاً 



  .یتمیز العمل الولائي عن العمل القضائي بأن الأول لا یفصل في نزاع  :معیار انعدام النزاع: ثالثاً 

  :العمل الولائي عمل منشئ: رابعاً 

ي یرمي دائماً إلى إنشاء مركز قانوني جدید فهو دائماً ذو أثر منشئ، في حین أن العمل القضائي محله رابطة      -1 العمل الولائ
وقد یكون من هذه   .وبیان هذا أنه عادة ما یشترط القانون لإنتاج الأثر القانوني لإعلان إرادة الأفراد بعض الشروط. ابقةقانونیة س

مجرد   الشروط تدخل موظف من الدولة یقوم بتوثیق هذا الإعلان، أو بالتحقق من توافر عناصر موضوعیة أو شكلیة معینة أو
  .تلقي هذا الإعلان

من أجل تحقیق  –صور تقوم الدولة بالتدخل لتكوین مراكز قانونیة خاصة أو لتكملة نشاط الأفراد الذین یریدون وفي جمیع هذه ال
فالدولة إذن تشارك في هذه الحالات . تستطیع وحدها تحقیق هذا الأثر القانوني إنشاء روابط قانونیة، ولكن إرادتهم لا –مصالحهم 

  .وعمل الدولة هنا هو العمل الولائي. الأفراد ذوي المصلحة  ى جانب نشاطبنشاطها في تكوین مركز قانوني جدید إل

أما العمل الولائي، . أن العمل القضائي یفترض دائماً وجود خصمین، فهو یصدر دائماً ضد أو في مواجهة خصم آخر     -2
نما یرمي إلى معاونة الفرد على تحقیق إرادته،     فإنه فلأنه لا یفترض رابطة قانونیة سابقة وإ

، لأنه لا توجد    .لا یفترض خصمین قد یؤدي العمل الولائي إلى الإضرار بمصلحة شخص، ولكن هذا الشخص الآخر لیس خصماً
  .*رابطة قانونیة سابقة بین الشخصین تخول أحدهما حقاً یقوم القضاء بحمایته

ذا كانت الثلاثة معاییر الأولى     قد قامت كتب الفقه بتفنیدها والرد ) معیار انعدام النزاعالمعیار الشكلي ومعیار سلطة القاضي و (وإ
  .بالتعلیق على المعیار الأخیر، ولذا فقد ذكرناه بمزید من التفصیل –هنا  –علیها، فإننا نكتفي 

  

  رأینا في القول بأن العمل الولائي عمل منشئ

  :نحن من جانبنا نرى عدم صحة هذا المعیار لسببین

فالأثر المنشئ للعمل الولائي لیس إلا نتیجة له لا   .هذا المعیار یخلط بین الطبیعة القانونیة للعمل والأثر المترتب علیه   :  أولاً 
  .تدخل في عناصر تكوینه، ولذا لا یصح الأخذ بالنتیجة واعتبارها معیاراً للتعرف على طبیعة العمل ذاته

دائماً وجود خصمین، فهو یصدر دائماً ضد أو في مواجهة خصم آخر، هذا القول غیر  القول بأن العمل القضائي یفترض    :  ثانیاً 
صحیح، ففي بعض الحالات لا یوجد خصمان ونكون بصدد عمل قضائي، مثل بعض أعمال التنفیذ الجبري، وأیضاً في حالة قیام 

یفترض وجود خصمین لأنه لا توجد رابطة   لاوكذلك القول بأن العمل الولائي . القاضي بإزالة عقبة مادیة من عقبات التقاضي
قانونیة سابقة بین الشخصین، هذا القول أیضاً قول غیر صحیح لأنه إذا كان ینطبق على بعض حالات العمل الولائي، فإنه لا 

المحكمة من قانون ) أ/29(إجراءات جنائیة والمادة ) 169(ینطبق على العدید من الحالات الأخرى، وعلى سبیل المثال المادة 
  .یلي وسوف نورد ذكرهما فیما. الدستوریة العلیا

  ما هي الطبیعة القانونیة للعمل الولائي؟: ویظل التساؤل قائما

أن العمل الولائي هو عمل اكتسب بعض خصائص العمل القضائي وتجرد من  –عندنا  –والجواب                                



  .بعضها الآخر

  ما هي خصائص العمل القضائي؟: وهنا یثور تساؤل آخر

؟: والسؤال بعبارة أخرى                       متى یمكننا القول إننا بصدد نص تشریعي یخول القاضي اختصاصاً قضائیاً

أنه یمكننا القول بذلك، إذا كان النص التشریعي یحقق للمتقاضى ضمانات التقاضي  –عندنا  –والجواب                     
حقق المبادئ الدستوریة لحق التقاضي والتي یترتب علیه تخلف أي منها احتمالیة سقوط النص في حرمة المخالفة كاملة، أي ی

  .الدستوریة

  ما هي هذه المبادئ الدستوریة ؟: ویظل التساؤل قائماً 

  –عندنا  –والجواب 

  مبدأ حیاد القاضي -2                               مبدأ الفصل بین السلطات - 1

  مبدأ القاضي الطبیعي للعمل القضائي -4                          مبدأ صیانة حق الدفاع للخصوم - 3

  .العمل القضائي وعدم النكول عن العدالة  مبدأ التزام القاضي بمباشرة - 5

  .مبدأ علانیة الجلسات - 6

  .وغیرها من المبادئ الدستوریة     

ي من واحد أو أكثر من المبادئ الدستوریة لحق التقاضي التي یجب أن یحققها فإذا تجرد النص التشریع                      
  .للمتقاضین، أصبحنا بصدد احتمالین

  .مخالفة دستوریة، أي نص تشریعي غیر دستوري   :  الاحتمال الأول

  .نص تشریعي یخول للقاضي اختصاصاً ولائیـاً    :  الاحتمال الثاني

نص تشریعي "التعرف على النص التشریعي الذي یخول القاضي اختصاصاً ولائیاً وتعریفه بأنه  ومن ثم یمكننا                    
یخول القاضي القیام بعمل له بعض خصائص العمل القضائي دون بعضها الآخر وظل النص محتفظاً بشرعیته الدستوریة طبقاً 

  "لقواعد التفسیر المنطقي

ذا استعرضنا جمیع حا                     لات العمل الولائي، فإننا سنجد أنها ستخضع لهذا التعریف الدقیق وسوف نسوق وإ
  .الأمثلة

عمل اشتمل على كل خصائص العمل القضائي ولكن افتقد لمبدأ حیاد : من قانون المحكمة الدستوریة العلیا) أ/29(المادة      1
فیه القاضي بتنبیه الخصم إلى أن رفع دعوى دستوریة ربما القاضي، فلا یوجد في النص مطالبة قضائیة، لذا فهو عمل ولائي یقوم 

  .یسهم في تحقیق الحمایة القضائیة

عمل اشتمل على كل خصائص العمل القضائي ولكن تجرد من مبدأ الفصل بین السلطات، : إجراءات جنائیة) 169(المادة      2



  .من مبدأ التزام القاضي بمباشرة العمل القضائي تجرد أیضاً  لأن القضاء یصدر من قضاء التحقیق لا من قضاء الحكم كما

عمل اشتمل على خصائص العمل القضائي، لكنه یصدر من قضاء التحقیق لا من قضاء الحكم ومن : الأوامر الجنائیة     3
  .عضو نیابة عامة لا من قاضي، ومن ثم فقد تجرد من مبدأ القاضي الطبیعي للعمل القضائي من مبدأ الفصل بین السلطات

عمل اشتمل على خصائص العمل القضائي، لكنه تجرد من مبدأ القاضي : قرارات النیابة العامة في منازعات الحیازة         4
  .الطبیعي للعمل القضائي

عمل اشتمل على خصائص العمل القضائي، لكنه تجرد من مبدأ القاضي الطبیعي للعمل : تحقیق الوراثة وضبط الإشهاد         5
  .القضائي

عمل اشتمل على خصائص العمل القضائي، لكنه تجرد من ضمانة الدفاع للمتهم ومن مبدأ  : إجراءات جنائیة) 211(المادة      6
  .القضائي   حیاد القاضي ومن مبدأ التزام القاضي بمباشرة العمل

هة أي ضمانة الدفاع عمل یشتمل على خصائص العمل القضائي، لكنه تجرد من مبدأ المواج: الأوامر على العرائض     7
  .للخصوم وضرورة تسبیب القرار القضائي القطعي

  .عمل تجرد من العدید من خصائص العمل القضائي: وبتطبیق تعریف العمل الولائي على أمر الآداء لوجدنا أنه

  .مبدأ صیانة حق الدفاع من خلال مبدأ المواجهة بین الخصوم         1

  .فالقاضي الذي یفصل في أمر الأداء لیس هو المحكمة المختصة: للعمل القضائيمبدأ القاضي الطبیعي          2

    مبدأ التزام القاضي بالفصل في المطالبة القضائیة، فالقاضي إذا رأى ألا یجیب الطالب     3
نما یمتنع فقط عن إصدار     إلى طلبه لا یقتضى برفض الطلب موضحاً أسباب الرفض، وإ

  .أمر الآداء

  .الأسباب سالفة الذكر ما ذهب إلیه هذه الاتجاه  اتجاه فقهي من القول بان أمر الآداء هو عمل قضائي استناداً إلى وما ذهب إلیه

  .بأن المذكرة التفسیریة هي من اجتهاد الفقه ولیست من صنع المشرع: مردود علیه   :في أولاً 

على استثناء أوامر الآداء من القواعد العامة في رفع ) 201(بأن نص المشرع في المادة : مردود علیه: وما ذهب إلیه في ثانیاً 
نما یحتمل  الدعاوي ابتداء، لا یؤدي بطریق اللزوم الحتمي إلى ما ذهب إلیه هذا الاتجاه الفقهي من أن أوامر الآداء عمل قضائي وإ

سواء قدمت في صورة طلب عارض أو في كذلك فإن القول بأن المطالبة بالدین الثابت بالكتابة لا تختلف طبیعتها،   .معان أخرى
ن اختلفت وسیلة مباشرتها والتي أجمع الفقه  –طلبات الأوامر على العرائض  بأن: هذا القول مردود علیه  .مطالبة أصلیة وإ

. قدمت إلى المحكمة كطلب عارض أصبحت مطالبة قضائیة ولیست مطالبة بعمل ولائي  إذا –والقضاء على أنها عمل ولائي 
دل على أن المطالبة بالدین الثابت بالكتابة قد تختلف طبیعتها إذا قدمت في صورة طلب عارض عن طبیعتها إذا قدمت ی وهذا

  .كمطالبة أصلیة

بأن تقدیم عریضة طلب الأداء یقطع التقادم، ولكن لیس لأن تقدیمها یعتبر بدیلاً لرفع الدعوى : مردود علیه: وما ذهب إلیه في ثالثاً 
مدني التي تقرر أن التقادم ینقطع بأي ) 383(لرأي، ولكن تقدیمها یقطع التقادم إعمالاً لحكم الفقرة الأخیرة من المادة كما ذكر هذا ا



  .عمل یقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السیر في إحدى الدعاوي

م عریضة طلب الآداء، إذ أن هذا ولا ینال من هذا النظر، ما قد یعترض به البعض من أنه لیس ثمة دعوى قد رفعت بعد عند تقدی
أي السیر في إجراءاتها، وذلك طبقاً لقواعد " أثناء السیر في إحدى الدعاوي"الاعتراض مردود علیه بأن المشرع یقصد بعبارة 

جراء أوجبه وآیة ذلك، أن اللجوء إلى مرفق القضاء بالقیام بإ  .یقرر حكماً إجرائیاً  –هنا  –سیما وأن المشرع   التفسیر المنطقي ولا
القضائیة یعني إبداء الرغبة في الحصول على هذه الحمایة، تماماً كقیام المدعي برفع   القانون على الدائن للحصول على الحمایة

  .دعواه إلى محكمة غیر مختصة

لسیر في الدعوى تأمر إذا رأت النیابة العامة أن لا محل ل"إجراءات جنائیة من أنه ) 61(یؤكد صحة ما نذهب إلیه ما قررته المادة 
وهذا النص ورد في بدایة الفصل الخامس من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائیة الخاص بتصرفات ". بحفظ الأوراق

لا "العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات، أي في مرحلة لم تكن الدعوى الجنائیة قد نشأت بعد، وهذا یعني أن عبارة    النیابة
  .الواردة في هذه المادة، إنما تعني السیر في إجراءات الدعوى" في الدعوى محل للسیر

ومن ناحیة أخرى، فإن تقدیم تظلم من قرار إداري إلى الجهة الإداریة یقطع التقادم بالنسبة لرافع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري 
عد بمرفق القضاء بناء على هذا التظلم، فمن باب أولى أن المتظلم لم یتصل ب   وذلك طبقاً لقانون مجلس الدولة، بالرغم من أن

المحكمة یقطع التقادم بالنسبة للدعوى التي تحمي الحق المطالب به في هذه العریضة، دون أن   تقدیم عریضة أمر الآداء إلى
  .یعني ذلك أن عریضة أمر الآداء تمثل مطالبة قضائیة

اشتراط المشرع أداء الرسم كاملاً لقبول عریضة أمر الآداء لیس معیاراً على الإطلاق بأن : مردود علیه: وما ذهب إلیه في رابعاً 
للقول بأن هذه العریضة تمثل مطالبة قضائیة من عدمه، بدلیل أن دعوة إلغاء القرارات التأدیبیة ترفع أمام المحاكم التأدیبیة بمجلس 

  .الدولة بغیر رسوم

ما قد یكتسب صفة المدعي المدني أمام قضاء التحقیق دون سداد الرسوم، وعند وفضلاً عن ذلك، فإن المضرور من جریمة 
الدعوى یمكنه الطعن علیه أمام غرفة المشورة كدرجة ثانیة لقضاء التحقیق وأیضاً دون سداد الرسوم،   صدور أمر بألا وجه لإقامة

  .ولا یتصور القول بأن طعنه هذا لیس مطالبة قضائیة

د یشترط القانون أداء الرسم كاملاً، كما هو الحال في تحقیق الوراثة وضبط الإشهاد، ومع ذلك لم یذهب وعلى عكس ما تقدم، فق
  .أحد إلى القول أن هذا العمل عمل قضائي، بل إن الفقه والقضاء مستقر على أنه عمل ولائي

   مر بالآداءبأن اشتراط المشرع توقیع محام على عریضة الأ: مردود علیه: وما ذهب إلیه في خامساً 
لا یفید بالضرورة أن هذه العریضة هي عریضة دعوى قضائیة، فاشتراط المشرع توقیع محام على عریضة ما لیس معیاراً لكون هذه 
العریضة تمثل مطالبة قضائیة من عدمه، فالقانون لم یشترط توقیع محام على صحیفة دعاوي إلغاء القرارات التأدیبیة أمام المحاكم 

مجلس الدولة، بل إن الدعاوي الدستوریة، في بعض الدول، لم یشترط القانون توقیع محام على صحتها، ومع ذلك لا التأدیبیة ب
  .یتصور القول إن هذه الدعاوي لیست مطالبات قضائیة

 ولائیة، تعد أعمالاً  –من منظورنا  –ونحن، من جانبنا نرى أن اشتراط المشرع توقیع محام على عریضة الأمر بالآداء رغم كونها 
نرى أن السبب هو شیوع المطالبات بأوامر الآداء وكثرتها في الحیاة العملیة، فرأي المشرع اشتراط توقیع محام على عریضة الأمر 

  .بالآداء وذلك لضمان جدیة المدعي ومنع المطالبات الكیدیة



ذ المعجل بالنسبة لأوامر الآداء بحسب الأحوال من أن نص القانون على سریان الأحكام الخاصة بالنفا: وما ذهب إلیه في سادساً 
  .نظراً للتشابه القائم بین مضمون أوامر الآداء والأحكام

بأن قرارات النیابة العامة في منازعات الحیازة تكون نافذة نفاذاً معجلاً وتذیل بالصیغة ا لتنفیذیة بالرغم من أنها عمل : مردود علیه
وهذا یعني أن صفة النفاذ المعجل من عدمه لیست . رات الإداریة تكون نافذة بمجرد صدورهاوفضلاً عن ذلك، فإن ا لقرا. ولائي

  .صفة تلحق بالقرار القضائي وحده، بل یشاركها فیها القرار الإداري وبعض القرارات الولائیة

أن القاضي الذي یفصل بین وأخیراً فإن القول بأن أوامر الآداء تحوز حجیة الأمر المقضي كالأحكام القضائیة مردود علیه ب
وذلك . خصمین في مطالبة أمر الآداء لا یعود لینظر في مطالبة أخرى بین نفس الخصمین إذا تعلقت بذات الحق محلاً وسبباً 

لیس سببه كما یعتقد البعض أن أوامر الآداء تحوز حجیة الأمر المقضى ولكن سببه أن أمر الآداء إذا لم یقبله المدین تكون بصدد 
  .مالیناحت

مرافعات وللمحكمة أن تؤید الأمر بالآداء أو تلغیه، ) أ/206(أن یتظلم منه إلى المحكمة المختصة طبقاً للمادة : الاحتمال الأول 
  .وبهذا یتحول العمل الولائي إلى عمل قضائي وتثبت له الحجیة بین الخصوم

، وهنا أیضاً یصدر قرار )206(ناف طبقاً للفقرة الأخیرة من المادة أن یطعن المدین مباشرة في أمر الآداء بالاستئ   :الاحتمال الثاني
  .ومن باب أولى حجیة الأمر المقضي. قضائي یحوز قوة الأمر المقضي

  .وفي كلا الحالتین لا یتصور أن یقوم الدائن بعد ذلك بتقدیم عریضة أمر الآداء ضد نفس المدین عن ذات الحق محلاً وسبباً 

وامر الأداء هي عمل ولائي ولیس عملاً قضائیاً، ونحن من جانبنا نعترض بشدة على الاتجاه القائل بأنها أن أ  : خلاصة القول
ورود أوامر الآداء في قانون المرافعات في باب مغایر للأوامر   وربما یكون الذي دفع بالبعض إلى هذا الاعتقاد هو. عمل قضائي

اختلاف الطبیعة القانونیة لهذه عن   أن المغایرة بینهما في التبویب مرده إلىالأمر الذي قد یجعل البعض یعتقد . على العرائض
ولكننا نرى أن المغایرة في التبویب مردها إلى أن الأوامر على العرائض تبقى على المراكز القانونیة للخصوم كما هي عند . تلك

ن كانت لا  تمنح خصماً مركزاً  نظر التظلم فیها أمام المحكمة المختصة، أي أنها لا إجرائیاً أفضل من الآخر، ولكن أوامر الآداء وإ
تمنح الدائن حمایة موضوعیة إلا أنها تمنحه حمایة إجرائیة وذلك بتغییر المراكز الإجرائیة لكل من الدائن والمدین عند نظر التظلم 

مرافعات، ) 207(لیه، وذلك طبقاً للمادة من أمر الآداء، فیعتبر المتظلم أي المدین في حكم المدعي، ویصبح الدائن هو المدعي ع
الدائن والمدین، ومن ثم تیسر للدائن اقتضاء حقه عند نظر الدعوى المتعلقة بالحق   فهي بذلك تقلب عبء الإثبات بین

  .الموضوعي

ضیه أن یرفع أن أمر الآداء هو قرار ولائي صادر لصالح الدائن في غیر خصومة قضائیة منعقدة وله إن لم یرت  : خلاصة القول
دعوى بالإجراءات المعتادة للحصول على الترضیة القضائیة التي یبتغیها، ولذا فإن الدائن والمدین لیسا في مركز قانوني متماثل 

  بالنسبة لحق التقاضي المتعلق بالتظلم من أمر الآداء أو استئنافه،
  .في خصومة قضائیةالذي هو في حقیقته وجوهره قرار ولائي ولیس قراراً قضائیاً صادراً 

وبناء على ما تقدم، فإننا نرى عدم صحة قضاء المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة                                           
من قانون المرافعات فیما تضمنته من قصر الحق في التظلم من أمر الآداء أو استئنافه على المدین وحده دون ) 206(نص المادة 

  .ن طالب الأمر، ونؤكد من جانبنا على دستوریة هذا النصالدائ
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 طبیعة امر الاداء

  706صفحة رقم  26مكتب فنى  40لسنة  0330الطعن رقم 

 1975-03-30خ بتاری



  امر اداء: الموضوع 

  طبیعة امر الاداء: الموضوع الفرعي 

  1: فقرة رقم 

و هو  - 1962لسنة  100قبل تعدیله بالقانون رقم  -لئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قانون المرافعات السابق 
بقضاء الهیئتین مجتمعتین على أنه لا یعتبر من بیانات الحكم  الواجب التطبیق قد أنزل أوامر الأداء منزلة الأحكام فقد إستقر

من صدور الأحكام بهذه المثابة لیس إلا إفصاحاً عن أصل " السابق " إثبات صدوره بإسم الأمة إذ أن ما نص علیه الدستور 
یا صاحبة السیادة دستورى أصیل و أمر مسبق مقضى مفترض بقوة الدستور نفسه من أن الأحكام تصدر بإسم السلطة العل

وحدها و مصدر السلطات جمیعاً ، الأمة ، لكون ذلك الأصل واحداً من المقومات التى ینهض علیها نظام الدولة و ذلك الأمر 
یصاحب الحكم و یسبغ علیه شرعیته منذ بدء إصداره ، دون ما مقتضى لأن یعلن القاضى عنه عند النطق به أو یفصح عنه 

یره ، و بالتالى فإن إیراد البیان سالف الذكر بورقة الحكم أثناء تحریره ، و من بعد صدوره بالنطق به فى ورقة الحكم عند تحر 
لیس إلا عملاً مادیاً لاحقاً و كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض ، و من ثم فإن خلو الحكم مما یفید صدوره بإسم الأمة لا ینال من 

ن الحكم المطعون فیه قد إنتهى إلى نتیجة صحیحة هى رفض دعوى بطلان أمر لما كان ذلك ، و كا. شرعیته أو یمس ذاتیته 
الأداء رغم خلوه من بیان صدوره بإسم الأمة ، فإن النعى على ما ورد به من تقریر قانونى خاطىء من أن أمر الأداء محل 

 . المنازعة لیس حكماً یكون غیر منتج
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  508صفحة رقم  31مكتب فنى  46لسنة  0415الطعن رقم 

 1980-02-13بتاریخ 

  امر اداء: الموضوع 

  طبیعة امر الاداء: الموضوع الفرعي 

  1: فقرة رقم 

 857على قانون المرافعات السابق بالنسبة لأوامر الأداء بحذفه من المادة  1962لسنة  100التعدیل الذى أدخله القانون رقم 
القاضى بإعتبار الأمر بمثابة حكم غیابى و إبرازه صفة الأمر بإعتباره أمراً و لیس حكماً و أن یكون الطعن فیه فى صورة  الحكم

تظلم و لیس فى صورة معارضة فى حكم غیابى إنما كان تمشیاً مع ما إستحدثه القانون المشار إلیه من إلغاء طریق الطعن 
تفادى الصعوبات  -و على ما أفصحت عنه المذكرة التفسیریة  - دة عامة كما إستهدف بالمعارضة فى الأحكام الغیابیة كقاع

التى تترتب على إعتبار التظلم من الأمر معارضة كجواز إبداء الطلبات العارضة فى المعارضة أو كإبداء الدفع بعدم الإختصاص 
یر طبیعة أمر الأداء كعمل قضائى یصدر من القاضى و من ثم فلیس من شأن هذا التعدیل تغی. النوعى أو المحلى أو بالإحالة 

سلطته القضائیة لا سلطته الولائیة و كطریق إستثنائى لرفع الدعوى فرتب القانون على تقدیم عریضته كافة ما یرتبه على رفع 
قدیم العریضة من أنه یترتب على ت 1962لسنة  100المعدلة بالقانون  857الدعوى من آثار یؤكد ذلك ما نصت علیه المادة 

من الفقرة  208أسقط المشروع فى المادة : قطع التقادم ، و ما أشارات إلیه المذكرة الإیضاحیة لقانون المرافعات الحالى بقولها 
من القانون القائم التى تقضى بأن تقدیم عریضة أمر الأداء یترتب علیه قطع التقادم لأنه إذا كان ثمة  857الثانیة من المادة 

وجود هذا الحكم فى القانون القائم ، فإن هذا المبرر ینتفى بعد أن إتجه المشروع إلى جعل رفع الدعوى بتقدیم  ما یبرر
و . صحیفتها لقلم الكتاب و لا شك بعد ذلك أن تقدیم عریضة أمر الأداء یترتب علیه كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى 



بدیلة صحیفة  - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  - مر الأداء لا زالت مفاد ذلك أن العریضة التى تقدم لإستصدار أ
  . الدعوى بها تتصل الدعوى بالقضاء

 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عند المطالبة بدین من  أوجب المشرع استثناء من القواعـد العـامة في رفع الدعوي الالتجاء الي نظام استصداراوامر الاداء
مرافعات 851م ( سواء اكان الدین صغیر ام كبیر .... ومعین المقدار  النقود إذا كان ثابتاً بالكتابة وحال الاداء  ) ..... 

 
التي ثار حولها الخلاف في  بیان طبیعة امر الاداء ولسنا نبغي من هذا البحث بسط احكام نظام اوامر الاداء وانما نهدف الي

فیه  عملیة سواء من حیث الاثار القانونیة المترتبه علي امر الاداء او من حیث طرق الطعن الفقه والقضاء لما لها من اهمیة
بدینة الثابت بالكتابة الحال الاداء  خصوصا بعد ان اصبح الدائن ملزما بأن یسلك طریق استصدار امر الاداء في مطالبته

إجمالاً  ن المقدار دون ان یسلك الطریق العادي فیرفع الدعاویولكنا نري قبل تناول ما نهدف الیه من هـذا البحث أن نبینوالمعی
الدائن مدینة بالوفاء بمیعاد ثلاثة ایام علي الاقل ثم  اجراءات استصدار امر الاداء التي أوجبها القانون والتي تبدأ بأن یكلف

المؤیدة  مشتملة علي وقائع طلبه واسانیده واسم المدین كاملا ومحل اقامته مع المستندات ةیتقدم للقاضي المختص بعریض
  - لاستصدار امر الاداء

  - الاداء من أصل وفوائد ومصاریف إذا رأى أن یجیب الدائن إلى كل طلباته ثم یصدر القاضي الامر مبیناً به المبلغ الواجب
بعضها كان علیه ان یمتنع عن اصدار الامر وأن یحدد جلسة لنظرالدعوي أمام المحكمة ألا یجیبه الیها أو إلي  أما اذا رأى

  ( مرافعات 854و 853و852م ( بالطریق العادي مع تكلیف الدائن خصمه بالحضور إلیها 
ذا اصدر القاضي الاداء كان للمدین المعارضة فیه خلال خمسةعشر یوما من تاریخ اعلانه  . وإ



 
یعة أمر الأداء أنه لیس أمراًعلى عریضة لاختلافها من حیث إجراءات الصدور والآثار التي رتبها القانون لكل والذي نراه في طب

  -: مرافعة وذلك للامور الاتیة منهارغم انهما یتفقان في انهما یصدروا من قاض علي عریضة في غیبة الخصوم وبدون سماع
 

ات وقتیة أو تحفظیة أو إداریة لتنظیم سیر الخصومة التي لم تبدأ بعد فهي اجراء أن الأمر علي عریضة یصدر بإتخاذ -:أولا 
قائمة حول الحق لا حول  لاتفضل في خصومة بین طرفین متنازعین أما أمر الأداء فهو یفصل في مطالبة بحق وخصومة

مر بالاداء فهو عمل ولائي بعكس عمله في اصدار الا اجراءات وقتیة ولذلك فعمل القاضي في اصداره الامر علي عریضة
قد جعل استصدار أوامر الاداء وجویا واعتبره طریقا لرفع الدعوي استثاء من القواعدالعامة وذلك  ان القانون -:ثانیا  قضائي

 dema de استصدار امر الاداء یعد مطالبة قضائیة وعلي ذلك فإن طلب.... في حالات المطالبة بالدیون الثابتة بالكتابة 
en justice امام القضاء بالحق مطالبة جازمة بعد تكلیف المدین بالوفاء ، ولا ینال من ذلك  لأن فیه معني المطالبة

رفع الدعوي بهذا  قد اراد انالقاضي یفضل في طلب امر الاداء في غیبة المدین ودون تكلیف بالحضور ما دام ان المشرع
بالكتابة فضلا عن انه في تكلیف المدین بالوفاء قبل طلب  الطریق وجعل سلوك هذا الطریق حتمیا في حالة الدیون الثابتة

 . یشترط فیه إعـلان الخصم قبل طلب استصدار الامر علي عریضة استصدا الامر علي عریضة فلا
 

غیابي كما ان الحكم في  تا صراحة بأن الامر بالاداء یعتبر بمثابة حكممرافعات قد قض 857و  853المادتین  أن -:ثانیا 
الامر بالاداء یأخذ حكم الامر علي عریضة بمعني ان یكون واجب  المعارضة یعتبر یمثابة حكـم حضوري مما تتنفي معه فكرة ان

  مرافعات ـ 466/1وقضاء حكم المادة  النفاذ وبقوة بالقانون
علي الامر بالاداء والحكم الصادر في المعارضة فیه الاحكام الخاصة  مكرر مرافعات علي انه یسري 857ولذلك قضت المادة 

ان امر الاداء لیس  حسب الاحوال التي یبینها القانون شأنها في ذلك شأن باقي الأحـكام مما یستدل منه علي بالنفاذ المعجل
  امرا علي عریضة بل هو حكم قضائي كغیرة من الاحكام

 . ( المعدل لقانون المرافعات 1953سنة  485مذكرةالایضاحیة للقانون ال )
 

وهو ذات الحكم  ( مرافعات 856م ( یعتبر كأن لم یكن إذا لم یعلن للمدین خلال سته شهور من تاریخ صدوره  أن أمر الاداء
أما الامر ... إنه یعتبر كذلك لم یكن مرافعات ف 393للمادة  اذا لم یعلن الحكم الغیابي خلال ستة اشهر من تاریخ صدوره وفقا

  -: أمر الاداء حكم قضائي لم یقدم للتنفیذ في ظرف ثلاثین یوما من تاریخ صدوره علي عریضة فإنه یسقط إذا
 

یعارض فیه یصبح بعد فوات مواعید المعارضة  وینبني علي ما تقدم ان امر الاداء غیابي فاصل في خصومة بحیث اذا لم
كما انه اذا كانت قیمةالدعوي الصادر فیها الامر بالاداء لا تجاوز الخمسین جنیها فان امر الاداء بعد  -ي بمثابة حكم حضور 

  مواعید المعارضة یعتبر حكما نهائیا غیر قابل للطعن فوات
 . ( 1107ص  36محاماة س  1954 دیسمبر سنة 12راجع مستعجل مصر  )
 

أنه لا تحرر له أسباب لأن المشرع هو الذي رسم طریق استصدار امر الاداء  ائيولا ینال من كون أمر الأداء بمثابة حكم قض
في حالة الدیون الثابتة  للاجراءات ولم یتطلب تحریر اسباب له علي اساس ان موضوعه من الوضوح فهو لا یصدر إلا تبسیطا

  . یر أسباب لهبحیث لا ضرورة أأو أهمیة من تحر  –بالكتابة والحـالة الاداء والمعینة المقدار 
قطعي ملزم في مطالبة بحق وان كان معلقا علي شرط عدم التظلم فیه ،  وعلي ذلك فلا نري صحیحا القول بان امر الاداء قضاء



قبل المعارضة فیه بمثابة  فإذا تحقق شرط عدمالتظلم اصبح لامر الاداء كل حجیة الحكم واثاره ، وذلك لأ ننا رأینا ان امر الاداء
ستة شهور من تاریخ صدوره دون إعلانه للخصم المدین ـ ولأنه  حكم غیابي فله حجة الحكم الغیابي واثاره ما لم یسقط بمضي

یصح حكما حضوریا له آثاره كذلك وعلي ذلك فالأمر بالاداء قوة الحكم مشمولا بالنفاذ، كما انه تسري  بفوات مواعید المعارضة
علي صدور امر الاداء قطع مدة التقادم وسریان الفوائد اذ  حكام النفاذ المعجل المتعلقة بالاحكام الغیابیة كما انه ینبنيعلیه ا

انه یجب ان  فقرة اخیرة من 853بالفوائد مع مبلغ الدین في امر الاداء بدلیل ما نصت علیه المادة  یجوز للقاضي ان یأمر
اثار امر الاداء الي تاریخ طلب الامر لا الي تاریخ  الاداء من اصل وفائدة ومصاریف وتستندیبین بامر الاداء المبلغ الواجب 

 : صدورقضاء الاستئناف
 

محكمة استئناف الاسكندریة ان امر الاداء لا یخرج  ومع وضوح القواعد المتقدمة وما جاء بالمذكرة الایضاحیة سالفة الذكر رأت
ریضة ولا یرفع عنه هذا الوصف ان المشرع اعتبره بمثابة حكم غیابي اجاز فیه في الواقع عن كونه امر صادرا عل یع

كذلك لم یقصد غیر الاثار التي  وبمثابة حكم حضوري اذا لم ترفع المعارضة في المیعاد المحدد ـ اذا انه اذا اعتبره المعارضة
المعارضة في امر الاداء لا تعدو ان تكون تظلما كما كسائر الاحكام وان  تترتب علي هذا الامر دون اعتباره حكما بمعناه المحدد

هو ان یكون كذلك من  الاوامر الصادرة علي عرائض وان معني اعتباره أمر الاداء بمثابة حكم غیابي او حضوري هو الشان في
صل في خصومة ولم كسائر الاحكام وذلك علي اساس انه لا یف حیث شموله بالنفاذ من عدم اما فیما ، عدا ذلك فلا یعتبر حكما

  المعارضة لدي استئنافه وان الخصومة لا تنعقد في الامر بالاداء الا عند الطعن علیه بطریق یبن علي اسباب یمكن مناقشتها
 . ( 1358مجلة المحامة ص  1955دیسمبر سنة  6استئناف اسكندریة  )
 

ذاته غیر جائز سواء فوت المستانف میعاد  داءوبنت محكمة استئناف الاسكندریة علي ذلك في حكمها ان استئناف امر الا
ان  علي الصادر في المعارضة في امر الاداء هو الذي یقبل الطعن فیه بالاستئناف المعارضة فیه او لم یفوتها ویكون الحكم

كم الغیابي من حیث ساوي بین امر الاداء والح هذا الراي مردود في نظرنا بما وردنا بالبند الثالث من هذا البحث وبین الشارع قد
بانه لیس من قبل الاوامر علي العرائض كما ساوي بینهما من حیث السقوط اذا لم  احكام النفاذ وصرح في مذكرته الایضاحیة

منهما خلال ستة شهور من تاریخ صدوره ثم ساوى بینهما من حیث السقوط اذا لم یعلن ایمنهما لكل منهما خمسة  یعلن اي
 . ( مرافعات 855 – 288م ( لان الحكم العیابي او امر الاداء عشر یوما من تاریخ اع

 
نصوص قانون المرافعات الخاصة باستیفاء الدیون الثابتة  وقد كان للراي القابل بأن امر الاداء هو امر علي عریضة من

مرافعات  855كانت المادة  اذا 1953سنة  485و  265قبل تعدیلها بالقانون ) مرافعات ومابعدها  851م ( بالكتابة 
قبل تعدیلها تنص  857المادة  قبل التعدیل علي ان التظلم من الامر یكون خلال ثمانیة ایام من تاریخ اعلانه ، وكانت تنص

في ظرف ثلاثین یوما من تاریخ صـدوره وذلك اسوه بالاوامر علي  علي ان امر الدفع یعتبر كان لم یكن اذا لم یعلن للمدین
 . العرائض

 
فصل في خصومة حول حق بدون  بتعدیل المواد سالفة الذكر اتجه الشرع الي الوضع السلیم للامر بالاداء من حیث انه ولكن

منه معارضة شان المعارضة في الحكم الغیابي مما حدا بالمشرع الي  مرافعة فاعتبر امر الاداء بمثابة حكم غیابي واعتبر التظلم
مع میعاد المعارضة في  مر الاداء بدلا من لفظ التظلم وان یجعل میعاد المعرضة في الامر متفقاالمعارضة في ا ان یستعمل لفظ

علي ان یعتبر كان لمیكن اذا لم یعلن للمدین خلال ستة اشهر من تاریخ صدوره  856الاحكام الغیابیة وكذلك نص في المادة 
  الغیابیة تماما علي ما تقدم كما هو الحال في الاحكام



 المعدلین لقانون المرافعات1953سنة  485و  265ع المذكرة التفسیریة للقانون راج )
 

  -: عریضة فضلا عن الاثار التي للاحكام الغیابیة كما یینا وینبني علي كون امر الاداء حكما لا امرا علي -1
 

الامر كما لا یجوز  الا ممن صدر ضده للاحكام التي وضعها القانون لقواعد في الاحكام فلا یجوز للطعن فیه انه یخضع -:اولا 
الطعن فیه لا تبدا الامن تاریخ اعلان الامر الي نفس  الطعن في الامر ممن قبله او ممن قضي له بكل طلباته كما ان مواعید

عارض ان المعارضة في امر الاداء ترفع بتكلیف بالحضور امام المحكمة التي اصدرت الامرالم المدین او في موطنه الاصلي كما
ان یراعي في صحیفة المعارضة ان تشتمل  فیه سواء اكانت محكمة المواد الجزئیة او المحكمة اابتدائیة حسب الاحوال علي

  ( مرافعات 855و  389( باطلة  علي بیان الامر المعارض فیه واسباب والا كانت
 

م غیابي والاحكام الغیابیة یجوز استئنافها قبل المعارضة فیه لانه بمثابة حك ان امر الاداء یجوز استئنافه قبل -:ثانیا 
  ( مرافعات 387( المعارضة  فیها بالمعارضة علي ان یعتبر الطعن في الحكم الغیابي بطریق الاستئناف نزولا عن حق الطعن

داء ام بالغائه وكذلك یجوز الطعن في الحكم الصادر في المعارضة في امرالاداء بالاستئناف سواء اكان قد صدر بتایید امر الا
المعارضة اما میعاد استئناف  استئناف امر الاداء اذا لم یطعن فیه بالمعارضة من الیوم التالي لانقضاء میعاد ویبدأ میعاد

 . الاحكام الصادرة في المعارضة فیبدا من تاریخ اعلانه اللمحكوم علیه
 

  -: شكل استئناف امر الاداء
 

المرفوعة عن  الاداء دون الطعن فیه بالمعارضة وبین استئناف الحكم الصادر في المعارضهاستئناف امر  ولیست التفرقة بین
البحث في شكل الاستئناف المرفوع في الحالین اذ  امر الاداء قاصرة علي بدء میعاد الاستئناف وانما ثار الخلاف بصددها عند

  لرفع الاستئناف مرافعات علي طریقي 405نصت المادة 
المختصة وهذا الطریق هو طریق استئناف كافة الدعاوي فیما  رفع الاستئناف بعریضة تقدم الي قلم كتاب المحكمةاولهما بان ی

  مرافعات 118 عدا المنصوص علیه في المادة
المقررة بصحیفة افتتاح الدعوي وذلك طریق استئناف  والطریق التاني ان یرفع الاستئناف بتكلیف بالحضور تراعي فیه الاوضاع

  -: وهي 1953سنة  264مرافعات المعدلة بق  118المنصوص علیها في المادة  حكام الصادرة في الدعاويالا
 

 الدعاوي المستعجلة (1)
 

 السفینة في المیناء دعاوي شهر الافلاس والدعاوي البحریة متي كانت (2)
 

 دعاوي السندات الاذنیة والكمبیالات (3)
 

 الفصل فیها علي وجه السرعة الدعاوي التي ینص علي وجوب كل (4)
 

  . اعادة النظر دعاوي التماس (5)
م ( بطلانه الذي تملك المحكمة من تلقاء نفسها القضاء به  وقد رتب القانون علي عدم مراعاة الطریق القانوني لرفع الاستئناف

  ( مرافعات 405



 
 -.الي ثلاثة اراء الصادر في المعارضة انقسم الرائ في طریقة استئناف امر الاداء وطریقة استئناف الحكم وقد
 

الصادرة في المعارضة في امر الاداء هو بموضوع الدعوي التي صدر  ذهب الي ان العبرة في استئناف الاحكام -:الرأي الاول 
مرافعات كان الاستئناف بتكلیف بالحضوروالا كان  118فیها الاداء فان كانتضمن الدعاوي المنصوص علیها في المادة 

علیها قانونا في هذه الحالة وكذلك تكون العبرة  لاستئناف بطریق عریضة الي قلم الكتاب واتخاذ اجراءات الاستئناف المنصوصا
 فیه موضوع الدعوي التي صدر فیها في استئناف امر الاداء دون المعارضة

دون المعارضة في دین استئناف الحكم الصادر في معارضة  استئناف امر الاداء ذهب الي التسویة كذلك بین -:والرأي الثاني 
من حیث شكلالاستئناف فاشترط ان یكون الاستئناف في الحالین بتكلیف بالحضور استنادا الي انالمعارضة في امر الاداء 

لمادة ذلك فتدخل ضمن الدعاوي التي تضمنها نص ا مرافعات وعلي 855یفصل فیها علي وجه السرعه عملا بنص المادة 
الاداء الذي لم یعارض فیه یصدر كذلك باجراءات رسمها القانون علي وجه السرعة اذ  مرافعات سالف الذكر وان امر 118
 . (مرافعات 853م ( صدوره خلال ثلاثة ایام علي الاكثر من تقدیم عریضة امر الاداء  تطلب

 
في ( قلم المحضرین یقید دعوي المعارضة  " رافعات من انم 855/2انه لم یعتد بما نصت علیه المادة : ویعیب الرأي الأول 

مما یجعل المعارضة في امر الاداء من الدعاوي التي یحكم ...." وجه السرعه  من تلقاء نفسه ویحكم فیها علي) امر الاداء 
 . یف بالحضورالتكل مرافعات ، وبالتالي یكون استئنافها بطریق 118وجه السرعة والتي یشملها نص المادة  فیها علي

 
دعوي علي وجه السرعه مع ان القانون لم ینص صراحة علي ذلك  انه اعتبر امر الاداء صادرا في: كما یعیب الرأي الثاني 

الدعاوي  مرافعات التي اشترطت في 118ومن ثم فلا یمكن اعتبارهامر صادرا في دعوي یحكم فیها علي وجه السرعه للماده 
اعتبار دعوي انها من الدعاوي التي یحكم  سرعه دون ان ینص القانون علي وجوب ذلك ولا یمكنالتي یحكم فیها علي وجه ال

 . فیها علي وجه السرعة ما لم یصرح بذلك القانون
 

المعارضة فیه وبین دین استئناف الحكم االصادر في امر  یفرق بین استئناف امر الاداء دون –وهو الذي نراه  - :الرأي الثالث 
 . الاداء

 
 
 

امااستئناف أمر الاداء دون المعارضة فیه فالعبرة في طریقة رفعه بموضوع الدعوي التي صدرفیها فان كانت ضمن دعاوي 
استئناف الحكم الصادر فیها بطریق التكلیف بالحضور لان امر الاداء  مرافعات كدعاوي السندات والكمبیالات كان 118المادة 

  فیرجع في تعریف طریقه استئنافه الي موضوع الدعوي بمثابة حكم حضوري الذي لم یعارض فیه
قلم كتاب  مرافعات كان استئناف الحكم فیها بعریضة الي 118عن الدعاوي المنصوص علیها في المادة  فاذا خرج موضوعها

 ینبغي رفعه بتكلیفالمعارضة في امر الاداء فاننا نري دائما انه  اما الاستئناف الحكم الصادر في المحكمة المختصة بالاستئناف
  بالحضور
لان القانون قد افصح عن ان  مرافعات ام لا ذلك 118تداد بموضوع الدعوي سواء كانت تدخل ضمن دعاوي المادة دون اع

مرافعات  118ومن ثم فتعد من الدعاوي التي یتضمنها نص المادة  (1(المعارضة في امر الاداء یفصل فیها علي وجه السرعة 
 . الاحكام الصادر فیها بتكلیف بالحضور استئنافوبالتالي یكون 



 
 -: أهمیة التفرقة

 
  -: تظهر في امرین واهمیةالتفرقة بین طریقي الاسئتناف بالنسبة الامر الاداء او للحكم الصادر في المعارضة فیه

 
 . مواعید الطعن بالاستئناف -:أولا 

 
المنصوص علیها في المادة  من رفعه ولا یحتج به إلا علي من رفع علیهانطباق قاعدة انه لا یفید من الطعن إلا  مدي -:ثانیا 
 . مرافعات 384

 
فهي في حالة الاستئناف بطریق التكلیف بالحضور عشرین یوما لاحكام محاكم  أما من حیث مواعید الطعن بالاستئناف

مواد الأوراق التجاریة ویكون  الي النصف فيالموادالجزئیة واربعین یوما لاحكام المحاكم الابتدائیة وینقض هذان المیعادان 
  ( مرافعات 402م ( المیعاد عشرة ایام في المواد التي یوجب القانون فیهاالفصل علي وجه السرعه 

الكتاب ینبغي ان تقدم العریضة الي قلم الكتاب خلال المواعید سالفة الذكر وهي  وفي حالة رفع الاستئناف بعریضة الي قلم
المستانف علیها خلال الثلاثین یوما التالیة  حكام المحاكم الجزئیة واربعین یوما لاحكام المحاكم الابتدائیة ثم یعلنیوما لا عشرین

 . ( مرافعات 406و  405م ( لتقدیم عریضة الاستئناف بالاستئنافالمرفوع 
 

  حضورالاولي باعلان صحیفة الاستئناف ورقة تكلیف بال ویعتبر الاستئناف مرفوعا في الحالة
  عریضة الاستئناف الي قلم كتاب المختصة وقبل اعلانها الي الخصوم وفي الحالة الثانیة بمجرد تقدیم

الفصل فیها  یكون میعاد استئناف امر الاداء دون المعارضة فیه اذا كان صادر في دعوي یوجب القانون وتفریعا علي ما تقدم
الاذنیة او الكمبیالات عشرة ایام بالنسبة للأوامر  التجاریة كدعاوي السندات علي وجه السرعة او كان صادرا في مواد الاوراق

 . یوما بالنسبة للاوامر الصادرة من المحاكم الابتدائیة الصادر من المحاكم الجزئیة وعشرین
 

قلم الكتاب فان  الي مرافعات وكان استئنافه بطریق تقدیم عریضة 118أما اذا كان أمرالاداء قد صدر في غیر دعاوي المادة 
وجوب اعلان استئناف للخصوم بعد ذلك خلال الثلاثین یوما  سالفة الذكر مع 402مواعید الاستئناف تكون هي المبنیة بالمادة 

 . الاستئناف التالیة لتقدیم عریضة
 

ا من تاریخ الاعلان في امر الاداء فهي عشرة ایام دائم أما مواعید الاستئناف في حالة استئناف الحكم الصدر في المعارضة
الدعوي  الي المستانف علیه خلال هذا المیعاد مهما كان موضوع) صحیفة الاستئناف ( بالحضور  فینبغي اعلان ورقة التكلیف

الصادر فیها امر الاداء المعرض فیه وذلك لما قدمنا من ان المعارضة في امرالاداء من الدعاوي التي اوجب القانون الفصل 
  لسرعةفیها علي وجه ا

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 مسطرة الأمر بالأداء بین المحاكم العادیة و المحاكم التجاریة

 المبحث الثاني : طبیعة الأمر الصادر بالأداء
إن مهمة القضاء تكمن في الفصل في المنازعات و الخصومات المثارة أمامه بحكم أو قرار یحقق العدالة القانونیة 

صورا و أشكالا   القانون والواقع إلا أن المحاكم تصدر في سبیل تحقیق هذا الغرض قرارات تتخذ و یحقق التطابق بین 
  .متعددة حسب الوظیفة التي تصدر هذه القرارات بناء علیها 

    
بین الخصوم، رفعت إلیها باتباع طریق الدعوى فإنها تصدر أحكاما ، و إذا اقتصرت    فإذا فصلت في منازعات 

وقد طرأ خلاف بین الفقه بخصوص عمل رئیس المحكمة بشأن . ءات وقتیة تحفظیة فإنها تصدر أوامر على مجرد إجرا



و نشب نفس الخلاف حول ما إذا كان الأمر ) . المطلب الأول ( ولائیا   الأمر بالأداء هل یعتبر عملا قضائیا أم عملا 
  )المطلب الثاني ( بالأداء حكما قضائیا أو امرا بناء على طلب 

  . طبیعة عمل رئیس المحكمة بخصوص الأمر بالداء  :  المطلب الأول  ¨
اختلفت الآراء بخصوص طبیعة عمل رئیس المحكمة أثناء إصداره للأمر بالأداء حیث ذهب الإتجاه الأول إلى القول 

بدعوى أن المشرع قصد بهذا النظام تفادي تراكم القضایا بحیث  بأن الرئیس بإصداره الأمر إنما یقوم بوظیفة ولائیة بحثة
فرض إصدار الأمر بالأداء بدلا من عرض النزاع على المحكمة ، كما فرض إصدار أمر ولیس حكما بهدف تبسیط 

لخصم الإجراءات و تسییرها و تفادي حالات البطلان ، ثم إن إجراءات استصدار الأمر یتم بغیر مرافعة و في غفلة من ا
الآخر، إلا أن الرأي الغالب یذهب إلى وصف عمل الرئیس أثناء إصداره للأمر بالأداء بالعمل القضائي بحكم أنه یصدر 
أوامر مستندا إلى سلطته القضائیة لأنها تقرر إجراءا وقتیا و إنما تضمن إثبات الحق لأحد الخصمین، و إلزام الاخر بأدائه 

موضوع الحق و تشمل على عنصري الحكم القضائي ، و هما التقریر و الإلزام فضلا فهي إذن تحسم الخصومة و تتناول 
عن كون الأمر بالأداء یحوز حجیة الأمر المقضي و یحوز القوة التنفیدیة تماما كالحكم القضائي، و یختلف عنه في أنه 

    .یصدر في دعوى ذات طبیعة خاصة 
عمل القضائي على الأمر بالأداء ، و ذلك نظرا لصراحة القانون ولا یسعنا إلا أن نؤید اتجاه الذي یصبغ وصف ال

على أنه ترفع الدعوى إلى المحكمة " من قانون المسطرة المدنیة  156المغربي في هذا الصدد، إذ نص في الفصل 
الإجراءات التي  و هو ما یعني أن أوامر الأداء تخضع لنفس" الإبتدائیة طبقا للشروط المشار إلیها في القسم الثالث أعلاه 

تخضع لها الدعاوى بصفة عامة وذلك من حیث تقدیم المقال و أداء الرسوم القضائیة كما أن تنفید الأمر بالأداء تتم بكل 
    .الطرق القانونیة خاصة بطرق حجز أموال المدین المنقولة 

   .  طبیعة الأمر الصادر بالأداء :  المطلب الثاني  ¨
مر بالأداء بین من یقول باعتباره أمرا صادرا عن رئیس المحكمة و من یقول انقسم الرأي بخصوص طبیعة الأ

باعتباره حكما قضائیا على الرغم من صدوره ضمن الإجراءات الخاصة للأوامر المبنیة على طلب ، و الرأي الغالب في الفقه 
قطعیا بإلزام المدین بالدین، فالأمر  المغربي ذلك الذي یصبغ على الأمر بالأداء طبیعة الحكم القضائي لكونه یتضمن حكما

بالأداء هو قرار یصدر من القاضي في موضوع دعوى رفعت بالإجراءات التي رسمها القانون، و هو حكم قطعي في موضوع 
هذه الدعوى ، ووصف الحكم یلحق الأمر بالأداء بمجرد صدوره و ذلك لورود النص علیه عاما مطلقا من أي قید أو شرط 

  .لى ذلك اكتساب الأمر بالأداء قوة الحكم الغیابي ، و یترتب ع
    

  . شروط مسطرة الأمر بالأداء والجهة القضائیة المختصة به  :  الباب الأول
إن مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة خاصة لا یمكن اللجوء إلیها إلا إذا توفرت الشروط التي یستلزمها القانون 

   ).الفصل الأول : ( كلیة و شروط موضوعیة شروط ش: لذلك، و هذه الشروط على نوعین 
و تستمد مسطرة الأمر بالأداء خصوصیتها كذلك من الجهة القضائیة المتخصصة بإصدارها خصوصا المغربي الذي 
عرف مؤخرا تجربة القضاء التجاري و ما یترتب على ذلك من تنازع للإختصاص بین رئیس المحكمة الابتدائیة المدنیة و 

  ).الفصل الثاني ( التجاریة رئیس المحكمة 
  الفصل الأول

  شروط مسطرة الأمر بالأداء
    



إن إصدار الأمر بالأداء یتوقف على شروط موضوعیة تتعلق أساسا بالدین محل المطالبة ، و أخرى بشخص 
  .المدین، و شروط شكلیة تخضع في المبدأ للقواعد العامة في التقاضي 

    .الشروط الموضوعیة : المبحث الأول 
من القانون المحدث للمحاكم  22من قانون المسطرة المدنیة، و من المادة  157و  155یتضح من الفصل 

شروط تتصل بالمدین و شروط تتصل : التجاریة، أن الشروط الموضوعیة المتعلقة بإصدار الأمر بالأداء تتفرع إلى نوعین 
  .بالدین محل المطالبة 
   ص الدینالشروط المتعلقة بشخ: المطلب الأول 

أن یكون : لا یحق للدائن طلب إصدار الأمر بأداء الدین المستحق له إلا إذا توافر في المدین شرطین و هما 
   .للمدین موطن معروف بالمغرب و ألا یكون في حالة تصفیة قضائیة 

  ان یكون للمدین موطن معروف بالمغرب:  الفقرة الأولى  
لا یقبل الطلب إذا كان من الواجب تبلیغه : " المدنیة على ما یلي  من قانون المسطرة 157  ینص الفصل       

فواضح من هذا الفصل أن سلوك طریق مسطرة لأمر بالأداء ". بالخارج أو إذا لم یكن للمدین موطن معروف بتراب المملكة 
ترابها بحیث أنه إذا اقتضى الأمر للدائن إلا إذا كان للمدین موطن معروف بالمملكة أو إذ أمكن تبلیغه داخل دائرة    لا یأتى 

فطبیعة المسطرة التي تتصف بالسرعة و البساطة هي التي فرضت على . الرئیس لا یقبل الطلب    تبلیغه بالخارج فإن 
لضیاع الوقت في البحث و التقصي على المدین أو موطنه ، ثم إن كل تبلیغ   المشرع النص على هذا الشرط و ذلك تلافیا 

    .فضلا عن غموضه و تعقیده فإنه سیرتب بالضرورة مصاریف باهضة و ضیاع الوقت  إلى الخارج   
و علاوة على ذلك فإن المدین المستوطن بالخارج سیتحمل كلفة كبیرة عند الطعن فیه، و ستعترضه        

مغربي أن المقصود و یرى بعض الفقه ال  . الصعوبات التي تعترض تبلیغ المقررات القضائیة بالخارج في مثل هذه الحالة
م هو عدم قبول الأمر الصادر في هذا الطلب و سنده في ذلك هو نص الفصل . م . ق  157بعدم قبول الوارد في الفصل 

في صیغته الفرنسیة الأصلیة الذي یوحي بهذا المعنى، إلا أننا نرى خلاف ذلك إذ المقصود في اعتقادنا بعدم القبول  157
هو عدم قبول الطلب و ذلك لاعتبارین ، أولهما صراحة النص نفسه و ثانیهما لكون  157المنصوص علیه في الفصل 

الأمر یتعلق بشكلیة من شكلیات الطلب، یتعین على الرئیس التأكد من توفرها قبل الخوض في جوهر الطلب، و ذلك تحت 
  .طائلة عدم القبول 

    
و  1957قانون ( و قد كان شرط الموطن المعروف منصوصا علیه بصفة صریحة في القوانین الفرنسیة السابقة 

و هو ما تأسف له الفقه هناك، و مع ذلك فقد استنتجه و استنبطه  1981، إلا أنه اختفى من مرسوم ) 1972مرسوم 
و   م في دائرة نفودها ، إذ أن تطبیق هذه القاعدة من قواعد الاختصاص المحلي التي تعقد الاختصاص للمحكمة التي یقی

التي تتصل بصمیم النظام العام و لا یتأتى إلا إذا كان المدین یتوفر على موطن أو محل إقامة في فرنسا ، و إلا فإن مصیر 
    .دعوى الأمر بالإدلاء هو عدم القبول 

من قانون المسطرة المدنیة  157وارد في الفصل بید أن التساؤل المطروح في هذا الصدد یتعلق بمفهوم الموطن ال
و الموطن القانوني، بل إنه یشمل حتى محل الإقامة خصوصا في ****** ، نعتقد أن للموطن في إطار هذا الفصل 

و قد كان من الأفضل في رأینا لو اقتصر المشرع المغربي على    . الحالات التي یكون فیها للمدین موطن معروف بالمغرب 
لإقامة ضمانا للدائنین لمواجهة مدینهم السیئ النیة، و ذلك لأن محل الإقامة سوف یضع حدا لكل التفسیرات و محل ا

و هكذا مثلا فالمدین الذي یكون موطنه أو مقره الاجتماعي بالخارج یمكن أن . التأویلات التي یطرحها مصطلح الموطن 



حل إقامة أو مكتب تجاري أو وكالة تسمح بتحدید الإختصاص یكون محل مسطرة الأمر بالأداء إذا كان له بالمغرب م
من قانون المسطرة المدنیة یجعل كمعیار للاختصاص المحلي الموطن و محل  27القضائي بالمغرب و ذلك لكون الفصل 

    .الإقامة على حد سواء 
    ألا یكون المدین في حالة تصفیة قضائیة: الفقرة الثانیة 

التصفیة القضائیة یؤدي إلى توقیف أو منع كل دعوى   ة التجارة فإن حكم فتح مسطرة من مدون 653طبقا للمادة 
قضائیة من جانب الدائنین تهدف إلى المطالبة بإصدار حكم ضد المدین من اجل أداء مبلغ من النقود ، فبالإستناد إلى 

للدائن أن یطلب من رئیس المحكمة إصدار الفصل و بما أن تقدیم مقال الأمر بالأداء یعتبر دعوى قضائیة، فإنه لا یجوز 
أمر بأداء الدین الدائن به للمدین الذي یوجد في حالة تصفیة قضائیة و فقا لمقتضیات مدونة التجارة ، كل ما یمكنه القیام 

   .به هو التصریح بدینه قصد فحصه و قبوله 
سطرة التصفیة القضائیة، لا یمكن غیر أن تقدیم مقال الأمر بالأداء قبل صدور الحكم الذي تفتح بموجبه م

من مدونة التجارة ، على اعتبار أن الوقت الذي تتوقف أو تمنع فیه المتابعات  653ضده بمقتضیات المادة    الاحتجاج 
  .القضائیة ضد المدین الموجود في حالة تصفیة هو تاریخ صدور حكم التصفیة القضائیة 

  
    .محل المطالبة الشروط المتعلقة بالدین : المطلب الثاني 

لا یحق للدائن المطالبة بدینه عن طریق مسطرة الأمر بالأداء إلا إذا توفرت في هذا الدین مجموعة من الشروط 
عمل على تحدیدها قانون المسطرة المدنیة، نجملها في ضرورة كون الدین عبارة عن مبلغ من النقود و معین المقدار و 

   ).الفقرة الثانیة ( ن یكون ثابتا بالكتابة و أ) الفقرة لأملى ( مستحق الأداء 
  .ضرورة كون الدین مبلغا من النقود و معین المقدار و مستحق الأداء : الفقرة الأولى 
یمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء في كل طلب تأدیة مبلغ " من قانون المسطرة المدنیة على أنه  155ینص الفصل 

وواضح من هذا الفصل أن الدین الذي یكون محل ..." سند أو اعتراف بدین  مالي یتجاوز ألف درهم مستحق بموجب
  .مسطرة الأمر بالأداء لا بد أن یكون نقدیا و معین المقدار 

  
  
    

سلوك مسطرة الأمر  من النقود فلا یصح عند المطالبة به   و من تم إذا كان مطلوب الدائن شیئا آخر غیر مبلغ 
ذلك أنه إذا كانت الحكمة التي  –إنما یكون اقتضاؤه من المدین عن طریق الدعوى العادیة وفقا للقواعد العامة  –بالأداء 

بني علیها النظام الإستتنائي ، هي افتراض خلو دین النقود من المنازعة الجدیة متى كان ثابتا بالكتابة و معین المقدار و 
، فإن هذا الافتراض لا یصح أن یقوم فیما یتعلق بالدیون الأخرى التي كثیرا ما یثیر منازعات بین الخصوم مستحق الأداء

في مواجهتهم بعد سماع دفوعاتهم، و هذا   ثم الفصل فیها من القضاء   تتطلب في غالب الأحیان إجراء تحقیق لإثباتها 
غیبة المدین و بدون علمه بها علما قانونیا ، و لیس من بینها  لا یأتي في النظام الإستتنائي الذي تسیر إجراءاته في

    مرافعة الخصوم أمام القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء
و تأسیسا على ذلك فالدین الذي یكون عبارة عن التزام بإعطاء شيء أو القیام بعمل أو الامتناع عن العمل لا 

    یمكن أن تجري بشأنه مسطرة الأمر بالأداء
 أن شرط نقدیة الدین یثیر صعوبة في الحالة التي یكون فیها بعض ما یطلبه الدائن مبلغا من النقود و البعض إلا



الآخر طلبا آخر لا یسري علیه نظام الأوامر ، إذ یثور التساؤل حول ما إذا كان على الدائن سلوك الأوامر بالنسبة للطلب 
أو یسلك الدعوى بالنسبة للطلبین إذا كان بینهما ارتباط یجیز المطالبة  الأول ، و سبیل الدعوى بالنسبة للطلب الآخر ،

   .بهما بدعوى واحدة 
على ذلك، بأنه یجوز للدائن سلوك مسطرة الأمر بالأداء فیما یخص الدین النقدي ،    یجیب بعض الفقه المغربي 

أما . ره من الالتزامات الأخرى غیر النقدیة إذا كان مستقلا بذاته، و یراجع محكمة الموضوع عن طریق دعوى عادیة في غی
إذا كان الدین النقدي مرتبطا بالتزامات أخرى ، فلیس أمام الدائن إلا المسطرة العادیة للمطالبة بحقوقه النقدیة و غیرها ، 

  .سواء كان هذا الارتباط قابلا للتجزئة أو غیر قابل لها لاحتمال المنازعة في وجوب الأداء 
، و دعوى    الأمر بأداء المبلغ النقدي   قد أن السماح للدائن برفع دعوى أمام رئیس المحكمة قصد إلا أننا نعت

أمام القضاء العادي بغیة أداء الإلتزام غیر النقدي ، من شأنه أن یؤدي إلى تشتیت قضیة واحدة أمام جهات قضائیة 
ن مختلف هذه الجهات ، و هو ما یدفعنا في مثل هذه متعددة، كما انه سیضر بحسن سیر العدالة ، بحكم تشتت وثائقها بی

    .الأحوال إلى اقتراح اللجوء إلى القضاء بالطرق العادیة بالنسبة لكل الطلب 
 و تثور الصعوبة أیضا إذا كان الإلتزام التزاما تخییریا محله مبلغ من النقود و شیئا آخر ، أو كان التزاما بدلیا

محله مبلغ من النقود و إنما للمدین الوفاء بشيء آخر بدلا من محل الإلتزام الأصلي، أو كان محله شیئا آخر غیر النقود 
و مرد الصعوبة في الإلتزام التخییري و الإلتزام البدلي أنه في كلیهما لا . و إنما تبرأ ذمة المدین بدفع مبلغ من النقود 

   .شیاء متعددة، و یكون أحدهما التزاما لا یسري علیه أوامر الأداء ینحصر التزام المدین بشيء من أ
ففي حالة الإلتزام البدلي فمن المقرر هو أن طبیعتها تحدد بمحله الأصلي لا بالشيء البدیل، كما أن الدائن لیس له 

الإلتزام البدلي یتحدد بالمحل إذا أراد المطالبة إلا المطالبة بالمحل الأصلي ، مما قد یحمل على القول بأن طریق اقتضاء 
   .فسبیل اقتضائه رفع الدعوى العادیة    الأصلي ، فإن كان مبلغا من النقود فسبیل اقتضائه استصدار أمر بالأداء، و إلا 

و یرى بعض الفقه عن حق أنه إذا كان أحد محلي الإلتزام الأصلي أو البدیل مبلغا من النقود و المحل الآخر شیئا 
ل أما الدائن إلا أن یرفع دعوى مدنیة، لأن المقرر أنه في الإلتزام البدیلي یكون الخیار بین المحل الأصلي و آخر فلا سبی

فقد یختار الوفاء بالمحل الآخر و هو ما یستلزم . مبلغ من النقود   بین البدیل دائما للمدین، فلیس للدائن إن یلزمه بدفع 
  .في غیبة المدین   الأمر الذي یناقض مسطرة الأمر بالأداء التي تتم إجراءات المواجهة بین الدائن و المدین، 

    
أما في الالتزام التخییري و الحال فیه أن محل الالتزام متعدد، فالخیار بین محل الإلتزام المتعددة قد یكون للمدین أو 

ضیه بطریق استصدار أمر بالأداء أما إذا لغیره ، فإذا كان الخیار للدائن، و اختار الوفاء بمبلغ من النقود فإن علیه أن یق
   لم یكن الخیار للدائن فلا سبیل لاقتضاء دینه إلا برفع دعوى

و نشیر في هذا الصدد أن الدین إذا كان دینا تجاریا، على الدائن أن یراجع المحكمة التجاریة بشأن اقتضائه في 
  دائیة في شخص رئیسها كذلكشخص رئیسها أما إذا كان مدینا فعلیه أن یراجع المحكمة الإبت

و كما    من قانون المسطرة المدنیة  158ما یشرط أن یكون الدین معین المقدار ، كما تؤكد على ذلك المادة ك
من قانون المسطرة المدنیة و تعیین المقدار لا  156الوارد في الفصل " البیان الدقیق للمبلغ المطلوب " یستفاد من العبارة 
إذا كان الدین قد بلغ الحد المشروط لإمكان إجراء مسطرة الأمر بالأداء ، الذي هو ألف درهم، علاوة على بد منه لمعرفة ما 

انه ینفى احتمال قیام منازعة في المبلغ المطلوب ، و لذلك فالمفروض أن یكون قائما على أساس ثابث تضیق معه سلطة 
لا یمكن أن تجري بشأنه مسطرة الأمر بالأداء لكونه غیر  فالدین الناشئ مثلا عن حساب جاري. في التقدیر   القاضي 

  معین المقدار یحتاج إلى تدقیق كامل من طرف القضاء ، و هو ما یتنافى مع بساطة و سرعة هذه المسطرة



أما المصاریف و غیرها فغیر . المعتمد وحده لتحدید الاختصاص القانوني   و غني عن البیان أن أصل الدین هو 
أما المصاریف و غیرها فغیر مؤثرة في تعیین هذا الاختصاص، و ذلك تطبیقا    مؤثرة في تعیین هذا الاختصاص القانوني 

اللذین كانا ینظمان مسطرة الأمر بالأداء لم  1970و  1951ففي ظل ظهیري . من قانون المسطرة المدنیة  11للفصل 
یقرر المشرع المغربي أي حد أدنى لمبلغ الدین، لأن مؤسسة محاكم الجماعات و المقاطعات لم تكن معروفة في التنظیم 

دنیة ، فقد قانون المسطرة الم   ، و التي صودق فیها على  1974القضائي المغربي أما بعد إحداث هذه المؤسسة في سنة 
   .تنبه المشرع إلى اختصاص حكام الجماعات و المقاطعات الذي لا یتجاوز ألف درهم كحد أقصى للإختصاص القیمي 

و تأسیسا على ذلك فكل الطلبات الرامیة إلى الحصول على مبلغ مالي یقل عن الف درهم ، یعود الاختصاص بها 
   .ي بشأنها مسطرة الأمر بالأداء لحكام الجماعات و المقاطعات ، و لا یمكن لأن تجر 

و علاوة على ما ذكر أعلاه یشترط أن یكون الدین المطلوب مستحقا أي أن یكون معلقا على شرط واقف ، أو 
مضافا إلى اجل واقف ذلك أن الدائن في هذه الحالات لا یستطیع إجبار مدینه على الأداء ، الا إذا تحقق الشرط أو حل 

أما إذا كان معلقا على شرط فاسخ أو مقترنا بأجل فاسخ ففي استطاعة الدائن . التنازل عنه  الأجل ، أو سقط أو وقع
  .الإلتجاء إلى مسطرة الأمر بالأداء في اقتضاء حقه لكون الدین في هذه الحالات وواجب الأداء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أوامـــر الأداء :  الجـــــزء الثالــث

  : ـ تعریف أمر الأداء 1

یصـــدر على عریضة من قاضى الأداء لما لھ من سلطــھ قضائیة بناءا على طلب مقدم من صاحب الشأن لأداء دین ھو أمر 
  . محقق الوجود وحالاً للأداء وثابت بالكتابة

  :  ـ شكل عریضة أمر الأداء 2

  - :أن تكون نسختین متطابقتین تشتمل على البیانات الآتیة

  . المحكمة المقـــدم إلیھا الطلب إســــــم

  . إســــــم العارض وعنوانھ ومحلھ المختار

  . إســـــــم المعروض ضـــده وعنوانھ



  . وقائـــــع الطلــب وأسانیـــــــده

  توقیع المحامى على الطلب

  .تاریخ تقدیــم الطلب

  ـ الشروط الشكلیة لقبول إستصدار الأمر 3

  فاء سواء التكلیف بكتاب مسجل مع علم الوصول أو بروتستو عدم دفعـ وجوب تكلیف المدین بالو1

  ـ أن یصدر الأمر من قاضى مختص نوعیاً وقیمیاً ومحلیاً 2

ـ أن یقدم الطلب فى صورة عریضة تشتمل الوقائع وأسانیده مع بیان إسم المدین ومحل إقامتھ وإرفاقھ مستندات المؤیدة 3
  . وتكون موقعھ من محامى

  . ـ أن یصدر الأمر من القاضى على العریضة وعلیھا توقیعھ وتاریخ إصداره لھ وإلا كان الأمر باطلاً 4

  . ـ لا یقبل طلب إستصدار الأمر إلا بعد أداء الرسم كاملاً 5

  ـ إعلان العریضة بالأمر الصادر للأداء 4

  لم یكنیوم من تاریخ صدور الأمر أعتبر الأمر كأن  90 إذا لم یتم الإعلان خلال

  ـ طریقة التظلم فى أمر الأداء الإستئناف 5

أیام من تاریخ إعلان العریضة والأمر للمدین وأن یكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً طبقاً لنص  10 التظلم خلال
  ) مرافعات 206  المادة

یجوز للمدین التظلم من الأمر خلال عشرة أیام من تاریخ إعلانھ إلیھ ویحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئیة    ) :206( مادة
  . أو أمام المحكمة الابتدائیة حسب الأحوال وتراعي فیھ الأوضاع المقررة لصحیفة افتتاح الدعوى

الأمر إن كان قابلا لھ من تاریخ فوات میعاد التظلم منھ أو من  ویبدأ میعاد استئناف. ویجب أن یكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا
  . تاریخ اعتبار التظلم كان لم یكن

  ویسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فیھ مباشرة بالاستئناف

  ـ سقوط الحق فى التظلم 6

الأمر یبدأ من تاریخ فوات میعاد التظلم أو من تاریخ اعتبار التظلم كأن لم  وإستئناف , إذا طعن علیھ مباشرة بالإستئناف
  . ولا یكون التظلم أو الإستئناف إلا من المدین الصادر ضده أمر الأداء ) مرافعات 206/م ( یكن

  ) :206( مادة

محكمة المواد الجزئیة أو أمام المحكمة یجوز للمدین التظلم من الأمر خلال عشرة أیام من تاریخ إعلانھ إلیھ ویحصل التظلم أمام 
  . الابتدائیة حسب الأحوال وتراعي فیھ الأوضاع المقررة لصحیفة افتتاح الدعوى

  . ویجب أن یكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا

  . لم یكنویبدأ میعاد استئناف الأمر إن كان قابلا لھ من تاریخ فوات میعاد التظلم منھ أو من تاریخ اعتبار التظلم كان 

  . ویسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فیھ مباشرة بالاستئناف



  ـ تنفیذ أمر الأداء 7

  . أمر الأداء التجارى یكون نافذا نفاذاً معجل بشرط تقدیم كفالھ

ـ إختصاص قاضى أمر الأداء بإصدار أمر الحجز التحفظى إستثناء من قواعد إختصاص قاضى  8
  التنفیذ

مرافعات للقاضى المختص بإصدار أمر الأداء بأن یأمر بالحجز التحفظى على المنقول لدى المدین أو لدى  210 أجازت المادة
مرافعات ، والتى تتعلق الأولى منھا بالحجز التحفظى  327 ، 319 الغیر مع منحھ السلطة المقررة لقاضى التنفیذ فى المادتین

جود وحال الأداء ولم یكن بید الدائن سند تنفیذى أو حكم واجب النفاذ أو كان على المنقول لدى المدین متى كان الحق محقق الو
على أن یتولى قاضى أمر الأداء الإذن  327 وكذلك الأمر بالنسبة لحجز ما للمدین لدى الغیر وفقاً للمادة . دینھ غیر معین المقدار

  بتوقیع الحجز مع تقدیر الدین دین مؤقت

  محمد عبد الصفتى

  المحامى بالنقض

0112560460  

  0112560460/  محمد عبدالله الصفتى المحامى بالنقض ـ الرحمانیة ـ بحیرة ت
  
  
  
  
  
  
  

 04/04/2005: بتاریخ 345144: قرار رقم

  .إجراءات–أمر أداء "

  .من قانون الإجراءات المدنیة 174المادة : المرجع

  ."حال الأداء معین المقدار، استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى طلب أمر أداء دین من النقود، ثابت بالكتابة،: المبدأ

  
  
  
  
 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إ الجزائري من أجل آداء مبلغ الدین في ذمة الطالب.م.إ.ق 309إلى 306امر على ذیل عریضة لتثبیت امر اداء طبقا للمواد من 
  .………………مجلس قضاء

  .………………محكمة
  مكتب السید رئیس المحكمة

  
  امر على ذیل عریضة لتثبیت امر اداء :الموضوع

  )إ.م.ا.ق 309إلى306المواد من ( 
  

   ……………مهنته……… الساكن.. …………السید: لفائدة
  ……………القائم في حقه الاستاذ                                 

   .………………الساكن ب…………… السید: ضد
   

  لیطیب للرئیس المحترم
  
  .م الى جنابكم بطلبه هذایتشرف العارض ان یتقد -
  .………صادر عن رئیس محكمة.... بتاریخ .. ………امر اداء رقم …………… بتاریخ ………… حیث انه استصدر السید -



  1وثیقة مرفقة........................................
  .دینار جزائري ………… بادائه للطالب مبلغ . …………و یقضي هذا الامر بالزام السید -
  )وثیقة مرفقة..(…………اعلانه بهذا الامر بتاریخحیث تم  -
  .حیث انه لم یتم تقدیم معارضة ضد امر الاداء المذكور و لا حتى استئناف مما یجعله نهائیا -
  .إ فانه یصبح نهائیا و یوضع علیه الصیغة التنفیذیة.م.ا.من ق 309إلى  306و استنادا الى نص المواد  -

  جلهالهذه الاسباب ومن ا            
  .وتذیله بالصیغة التنفیذیة………… تحت رقم. …………یلتمس المدعي تثبیت امر الاداء الصار بتاریخ -

  تحت جمیع التحفظات
  محامیه/ عن العارض

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  …………مجلس قضاء

  …………محكمة
  امر

  مكتب الرئیس
  

  ……………رئیس محكمة…………………نحن 
  .ریضة و الوثائق المرفقة من العارضبعد الاطلاع على الع

  .ج.م.ا.من ق 176و 175بعد الاطلاع على المواد 
خلال خمسة عشرة یوما .. ………بادائه للطالب مبلغ الدین الذي في ذمته و المقدر . ……………………الساكن.. ……………نامر السید

  .بعد اشعاره قانونا بهذا الامر
  ……………في.………

  توقیع السید الرئیس والختم                                                                                             
  

  

  

  

  

  

  

 


